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ي ادارة  مسؤولية
 
 الحجوزالجمارك ف

 

 مقدمة

الحكومات  لسیاسة المطیع المنفذ و العمومیة السلطة رمز الجمارك جهاز یعد
   الاقتصادیة
كالمنافسة  التجاوازت كل من الوطن فضاء حمایة بمهام والمكلف الدول كل ف 

وعة غی    أو الصح   الاقتصادي، أو لإیدیولوج    أنواعه بكل الدول   والإجرام  المشر
،وهذا  

له دور   فجهاز الجمارك ، الجویة و البحریة و الإقلیمیة الحدود مستوى على البیئ 
 تدفق لمنع المنافذ مختلف من الحدود رقابة مهامه أول تكون الحدود على الدرك  

   البضائع والسلع
، السوق بتوازن تخل أو المجتمع تهدد الئ   بشئ   التهریب ولمنع الداخلى 
  الج أشكاله،فالطابع

 و آلیات طریق عن الجمركیة القیود قمة یمثل الذي والرقائ    بائ 
یئ    الوعاء و البضاعة نوع كمفهوم عملیة، تقنیات وإجراءات

 و الحقوق لحساب الض 
 مراقبة الجمارك جهاز خلالها من یحاول الذي الجمركیة والتعریفة الرسوم  الجمركیة

   وحمایة
   لتحصی و الوطنیة السوق و المنتوج الوطئ 

 الخزینة یغذي ضخم جبائ 
ی    ع ان وذلك العمومیة،  لكل مصدر و جمركیة منازعة أي منطلق ه   الجمرك   مخالفة التشر
، تحصیل    لذلك متنوعة صور تأخذ هذه المنازعات و جمرك 

 التعریف علینا یقتض 
 خرق كل جمركیة مخالفة یعد" بأنها الجمارك قانون هاعرف حیث الجمركیة بالجریمة
  تتول والأنظمة للقوانی   

   تطبیقها الجمارك إدارة الئ 
 ، "قمعها على القانون هذا ینص والئ 

 .الإثبات حیث من الجمركیة خصوصیة وللمنازعة
   الأصل أنه ذلك

   حریة الجزائية هو المواد ف 
   القاض 

 بمبدأ عملا وهذا عقیدته تكوین ف 
   یكون بموجبه الذي الشخض   الاقتناع

 و الدلیل یستبعد أو یقبل أن السلطة كل للقاض 
 هذا
   الاجراءات الجزائية قانون 212 لنص طبق

 بأي الجرائم إثبات یجوز" انه على نصت الئ 
   و ...الإثبات طرق من طریقة

   ذلك عكس على أنه غی   حكمه یصدر أن للقاض 
 أحكام ف 

ی    ع الجزائري أن الجمارك قانون اءةال قرینة مبدأ عن حاد الجمرك   التشر    صراحة ی 
المادة   ف 

   وضمنا 286
تتعلق  دعوى كل أنه على صراحة نصت 286 المادة ان حیث 254 المادة ف 

من  الفعل وقوع على الدلیل إقامة من النیابة تعف   بحیث الإثبات لعبء قلبا تمثل بالحجز
 عبء یقع و عنه مسؤولیة و المتهم من الفعل وقوع على الإثبات عبء یقع و المتهم

 كان و بالبضائع جلها یتعلق الجمركیة الجرائم جل كانت لما و نفسه المتهم ثبات علىالإ 
 عن تماما یختلف الاجراء الذي هدا أهمیة جلیا لنا یتبی    المتابعة أساس فیها الحجز
   الحجز
 .العامة  ظل القواعد ف 
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   التدقیق یتطلب الموضوع هذا أنه من بالرغم
ا  جزئیاته، ف    لإلمام  و يستلزم وقتا كبی 

و كاف 
   عرضنا هذا خلال من حاولنا و الاحاطة بجميع تشعباته القانونية و الموضوعية،

 هذا ف 
  خص جوانبه بمختلف بمحاولة الإلمام الموضوع

ع بها و التطرق للاحكام الئ   هذا المشر
 :التالیة الموضوع الإشكالیة یطرح أن یمكن تقدم ما على وبناءا الحجوز، من النوع

ع منظ كیف -  ؟ الجمركیة الحجوز الجزائري المشر
 :وه   الفرعیة التساؤلات من مجموعة بطرح قمنا الإشكالیة هذه عن وللإجابة

   الأحكام ه  مجمل وما ؟ الجمرك   بالحجز المقصود ما*
ع بها خص الئ   الجزائري المشر

 .الحجوز؟ من النوع هذا
ل تناولنا فيه التعريف بالحجز المبحث الاو: و عليه قسمنا هذا العرض على ثلاثة مباحث 

الجمركي و خصوصياته ، و المبحث الثاني اجراءات الحجز الجمركي و في المبحث الثالث 

 .و التعويض عنهغير المؤسس الحجز 

 التعریف بالحجز الجمركي وخصوصیات: المبحث الأول 

دبی  البح ث ع ن الجرائم الجمركی ة وه و ذل ك الإجراء أو الت  هو  نقص د ب الحجز الجمرك ي 

ال ذي یق وم ب ه رج ل الجم ارك، أو أح د أع وان الدول ة المختص ی   م ن أج ل إثب ات وق ائع 

  نظ ر ق انون الجم ارك، م ع إس ناد ذل ك الس لوك إل ى الق ائم ب ه، 
مادی ة تشكل سلوكا إجراميا ف 

وط الشكلیة والمو    محض  رسم  وفق الشر
ضوعیة وتحدی د هویته الكاملة، وتدوین ذلك ف 

  یملیه ا القانون
وسوف نحاول من خلال ه ذا المبح ث إلق اء الض وء عل ى خصوص یة  .الئ 

  المطلب الأول لنتطرق إل تعریف الحجز الجمرك  وخصائصه 
الحج ز الجمرك ي وذلك ف 

  إل الأعوان القائمون بالحجز الجمرك  
  المطل ب الث ائ 

  .،ف 

 : تعریف الحجز وخصائصه: المطلب الأول

نج د ف ي إط ار تنظ یم الق انون الجمرك ي للقواع د الإجرائية المرتبط ة بمنازعات ه ق د خ ص 

  أس رع وأكث ر فعالی ة م ن الإجراءات المعتم دة ف ي الق انون 
الجریم ة الجمركی ة بإجراء اس تثنائ 

غی  ر متل  بس به  ا، ویع  د  الع ام وهم  ا إجراء الحج  ز س  واء تعل  ق الأم  ر بجرائم متل  بس به  ا أو 

ئم الجمركی ة لم ا ی وفره م ن ار لأكث ر ملائم ة للبح ث ع ن الج ه ذین الإجراءين الوس یلتی   ا

 وق ت وجهد وما یضمنها من صلاحیات للأعوان المكلفی   بمباش رتهما

 : تعریف الحجز الجمركي : لفرع الأولا

الجمرك ي عل ى ان ه إجراء أو ت دبی  تحفظ ي  ع رف اج راء الحج ز الجمرك ي وفق ا للمفه وم

مؤق  ت ف  ي الغال  ب یق  وم ب  ه ع  ون الجم  ارك أو أي أع  وان الدول  ة الم  ؤهلی   بحك  م الف  انون 
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ی    ع أو التنظیم وینص ب أص لا عل ى مح ل أو موض وع الغ ش أو التهری ب الجمرك ي  او التشر

ا  جزئیا أو كلیا أو تحویلها ع ن مقص دها الامتی ازي س واء كانت البضائع محظورة حض 

ادها وتص دیرها خ ارج المكات ب الجمركی ة أو ب دون  بطریق ة غی ر ش رعیة او عل ى أس اس اس ی 

ویعد اجراء الحجز الجمرك  بمثابة اج راء   .لدى المكاتب الجمركیة  تص ری    ح بش أنها 

لم ا ان الجرائم الجمركی ة ف ي مجمله ا جرائم متل بس التل بس بالجریم ة ف ي الق انون الع ام وطا

 042به ا ف ان اج راء الحج ز الطری ق الع ادي لمعاینته ا كما یتجلى ذلك من خلال نص المواد 

تعد معاینة الجریمة   040حیث نصت المادة  .الجمارك 21/24من قانون  040و

ب جمرك  او إيداعها فیه او مركز الجمركیة یجب توجیه البضائع مح ل الغ ش إل اقرب مكت

من قانون الإجراءات الجزائية الجریم ة المتل بس به ا وه ي عل ى  42وتعرف المادة  .جمرك  

الخص وص الجریم ة المرتكب ة ف ي الح ال او عق ب  3وج ه وه ذه الص ورة تنطب ق تمام ا ع ل 

جریم ة الجمركی ة تخ ول للأع وان كم ا ان معاین ة ال. مجم ل الجرائم الجمركی ة  .ارتكابه ا

ق  انون الجم  ارك المح  ررین لمحض  ر الحج  ز ان یحج  زوا  042الم ذكورین ف ي ن ص الم ادة 

البض ائع القابل  ة للمص  ادرة أو البض  ائع الأخ  رى الت  ي ه  ي ف  ي ح  وزة المخ  الف كض  مان ف  ي 

ی ة وثیق ة مرفق ة له ده البض اعة وعن د معاین ة مات المس تحقة قانون ا او ااح  دود الغر 

توجی ه البض  ائع بم  ا فیه  ا وس ائل النق  ل والوث  ائق المحج  وزة ال ى  المخالف ة الجمركی ة یج ب

اق  رب مكت  ب جمركی  ا ومك  ان الحج ز وت ودع فی ه وتبق ى البض ائع المحج وزة ف ي نش اط 

ة وض عیتها القانونی ة بص دور حك م بمص ادرتها او ام ر رئ یس الای داع ف ي انتظ ار تس وی

المحكم ة ببیعه ا ولا تس ري اج ال الای داع ب ل تبف  لحسن التضف فیها من طرف 

القابض،كما ان الحج ز الجمرك ي یعتب ر اول خط وة نح و المصادرة من الجزاءات المقرر 

ویع رف عل ى ان ه  . ة والعقوب ات الس البة للحریةلقم ع الجریم ة الجمركی ة ال ى جان ب الغرام

ا دون مقاب ل والدول ة س واء ٕ صافته ال ى أم لاك او  كان المال ملك  ن زع لملكی ة الم ال جی 

ه ادا ما استعمل لارتكاب الجریمة الجمركیة  ومس الة الحج  ز تك  رس  .لذات الشخص او لغی 

  ادا لم تحجز فك رة وج ود المخالف  ة الجمركی ة وه
 ذه المخالف ة تنص  ب عل ى البضائع الئ 

  ویضیع معها دلیل الجریمة
لان الحج ز الجمرك ي یتمح ور أساس ا عل ى لبض ائع  .تختف 

وعرض ها عل ى مس  تندات الت ي ارف  ق البضائع باعتبار ان قانون الجمارك هدف ه البض اعة 

حجز ال وضع ید الجمارك على البضاعة ال وی  ه دف ال ى البح ث ع ن التهری ب بطریق ة

 . القابلة للمصادرة
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ي 
 :خصوصیة الحجز الجمركي : ـ الفرع الثان 

  وذالك محارب ة الغ ش 
  ان الحجز الجمرك  یمتاز بالتشدد وهده الخاصیة لأنه قانون جبائ 

 دى الجم  ارك وم  ا وه  ذا التش  دد یبل  غ م  داه ف  ي ش  كلیات معین  ة كإجراء الاحض  ار والوض  ع ل 

تب عن مخالفتها   .یی 

    
  الس رعة لك ن دائم ا ف 

  تجنب الثقل الاداري وت وج 
ان خصوصیة الحجز الجمرك  تكمن ف 

  الضامن لحقوق المواطنی   
  والقضائ 

  . ضل التاطی  القانوئ 

  الاج رة او بكفال ة 
حس ب ن ص الم ادة   امكانی ة م نح رف ع الی د لناق ل حس ن النی ة مث ل س ائف 

یتحم ل المال ك المس  ؤولیة دون ارتك  اب المس  تخدم للمخالف  ة   .قانون الجمارك  246 1

 .ق  انون الجمارك 323ن ص الم ادة 

 : .موضوع الحجز ومكانه: الفرع الثالث 

  یمكن أن تحجز أي محل الحجز لقد حددته المادة 
  042یقصد بالحجز تلك البضائع الئ 

ما یلى  أن معاینة الجریمة الجمركیة تخول الحق للأعوان المحررین للمحض  أن  0 الفقرة

  
 :یحجزوا ما یأئ 

  البضائع الخاضعة للمصادرة 

  حدود الغرامات المستحقة قانونا  
  حوزة المخالف كضمان ف 

  ف 
 البضائع الأخرى الئ 

   فقة لهذه البضائعاأیة وثیقة مر 

   حالة التلبس یمكنهم تو  
قیف المخالفی   وٕ احضارهم فو ار أمام وكیل الجمهوریة مع ف 

الخاص  21-23من الأمر  21كما نصت المادة . مراعاة الإجراءات القانونیة

  تستعمل لإخفاء التهریب"بالتهریب
 . "تصادر لصالح الدولة البضائع المهربة والبضائع الئ 

  محل الغش والبضائع  مصادرة البضائع(24-21من القانون  303كما نصت المادة   
الئ 

  الغش
 . تختف 

  حسب نص المادة   
 10 -81من القانون  21أما فیما یخص مكانه فهو كل الإقلیم الوطئ 

وط    سائر الإقلیم الجمرك  وفق الشر
المعدل والمتمم تمارس إدارة الجمارك عملها ف 

  القانون والإقلیم الجمرك  حسب نص المادة 
جمارك على انه من قانون ال 22المحددة ف 
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  والمیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي 
الإقلیم الوطئ 

   81/11الذي یعلوها فمنطقة البحریة محددة بموجب الأمر 
 03/21/2881المؤرخ ف 

الصادر  13/423المتضمن القانون البحري، أما المیاه الإقلیمیة فقد حددها المرسوم رقم 

من  08میلا بحریا، أما النطاق الجمرك  فقد عرفته المادة  20ب    12/10/1963بتاری    خ 

قانون الجمارك على انه منطقة خاصة لمراقبة تنقل البضائع وحیازتها ویحدد بقرار من 

ك بی   الوزراء المكلفی   بالمالیة 
الوزیر المكلف المادة من نفس القانون وبقرار وازري مشی 

س المسافات على خط مستقیم ما یسم بالشعاع الجمرك  وتمتد والدفاع الداخلیة وتقا

كلم باتجاه الإقلیم أما 32الحدود البحریة من الساحل الخط مستقیم مرسوم على بعد 

یة فتمتد من حد الإقلیم الجمرك  إل خط مرسوم على بعد  وعند نقل . كلم32الحدود الی 

 راقبةاص بحركة البضائع وتكون المالبضائع داخل النطاق یفرض قانون الجمارك تنظیم خ

  الإقلیم
  باف 

  .فیه اشد منها ف 

ي 
 :.الأعوان المؤهلی   للقیام بإجراء الحجز والسلطات المخول لهم: المطلب الثان 

یعد إجراء الحجز بمثابة التلبس بالجریمة ف ي الق انون الع ام وطالم ا أن الج رائم الجمركی ة  

ا، ف إن ه ذا الإج راء یش كل الطری ق الع ادي لمعاینته ا كلم ا أمك ن ف ي مجمله ا ج رائم متل بس به 

من ه أن  42م ن حج ز الأش یاء مح ل الغ ش وق د ن ص ق انون الإجراءات الجزائی ة ف ي الم ادة 

 الجریم ة المتل بس به ا ه ي عل ى وجه الخص وص الجریم ة المرتكب ة ف ي الح  ال أو عق ب 

 . صورة تنطبق تماما على الجرائم الجمركیةارتكابها، وهذه ال

تب علیه م ن نت ائج ح رص المش رع عل ى تعیی    ونظرا لخصوصیة وأهمیة هذا الإجراء وما یی 

الأعوان المؤهلی   للقیام به وس لطاتهم ، ل ذا یج ب معرف ة ه ؤلاء الأع وان وس لطاتهم من 

مـن قـانون  142كـم المـادة الأعوان المؤهلی   حسب ما جـاء فـي ح: الفرع الأول 

  :المتعلق بالتهریب 50/50من الأمر  21الجمـارك فـي فقرتهـا الأولـى والمـادة 

 للقیام بإج ارء الحجز هم كما یلى  
 :فإن الأعوان المؤهلی  

   :أولا 
أعوان الجمارك دون تخصیص ولا تمیی   بینهم، ویشمل جمیع الرتب، والوظائف ف 

 .المیدان الجمرك  

طة القضائیة وبعض المصالح الإداریة :اثانی   :موظفوا الشر



ادارة الجمارك في الحجوزمسؤولية   

 

7 

 

طة القضائیة- 1 :    المادتی   : ضباط وأعوان الشر
م ن ق انون  28و 23المنصوص علیهم ف 

طة القضائیة -أ  :الإجراءات الجزائية وهم من  23المعرفی   حسب المادة : ضباط الشر

ی   للأم ن العس كري ال ذین ت م   ضباط وضباط الصف الت ابع - قانون الإجراءات الجزائية

  
ك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطئ  و  -ب .تعیی نهم خصیص ا بموج ب قرار مشی 

م  ن ق انون الإج راءات الجزائية،  28فق د ت م تع  ریفهم ف ي الم ادة : القض   ائیة الضبطأع   وان 

  مص الح الش رطة وذوي الرت ب ف 
  ورج ال الدرك ویتعل ق الأم ر بم وظف 

ي ال درك ال وطئ 

 .ومستخدم  الأمن العسكري 

 :الأعوان المكلفون بالتحریات الإقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش- 3 . 

رة التج ارة المؤهلی   لمعاین ة ج رائم المنافس ة اویتعل ق الأم ر ب الأعوان الت ابعیی   ل وز 

ائبوالأسعار   .، و اعوان مصلحة الض 

  :طنیة لحراس الشواط  أعوان المصلحة الو - 4 .
 وهم أعوان تابعی   لو ازرة الدفاع الوطئ 

ي 
ي إطار الحجز: الفرع الثان 

 
مت ع الأع وان المؤهل ون يت:  السلطات المخولة للأعوان ف

للقی ام اجراء الحج ز الجمرك ي بس لطات واس عة إزء البض ائع مح ل الغ ش أو حی ال 

  .الأشخاص

یخول القانون للأعوان السابق ذكرهم سلطتی    :عسلطات الأعوان نحو البضائ: أولا

 حق التحري وحق ضبط الأشیاء : أساسیتی   

وبمقتض اه خ ول له م  م ارك أع وان الجم اركلق د خ ص ب ه ق انون الج :حق التحري  - 1 

ل القی ام ٕ باخضاع الأش خاص عن د إجتی   از الح  دود بتفت  یش البض ائع ووس ائل النق  

والأش  خاص، و للفح وص الطبی ة للكش ف ع ن المخ دارت، وعلی ه یح ق عل یهم إعط اء 

  النقل وتوقیفهم ولو بإستعمال القوة إذا إقتضت الظ روف، كم ا یح ق له م 
الأوام ر لس ائف 

ی د، ویمكن لأع وان المص لحة الوطنی ة لح راس الش واط  تفت یش الس فن  تفت یش مكات ب الی 

طن عندما  322طن أو تقل حمولتها الإجمالیة عن  222تق ل حمولته ا الص افیة عن الت ي 

  المنطقة البحری ة م ن النطاق الجمرك  كما یمكنهم أیضا تفتیش المنشآت والأجه زة 
توجد ف 

الموج ودة ف ي ه ذه المنطق ة وك ذا وس ائل النق ل الت ي تس اعد عل ى إس تغلالها أو إس تغلال 

الطبیعی ة، ویمك نهم ك ذلك الص عود إل ى جمی ع الس فن الموج ودة ف ي ه ذه المنطق ة ثرواته ا 

كم ا یج وز لأع وان  .خروجها من النطاق الجمرك   والمك وث فیه ا حت ى ی تم رس وها أو 

الش رطة القض ائیة ف ي إط ار مهم تهم تفت یش البض ائع ووس ائل النق ل والأش خاص المش تبه 
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  وس ائل النق ل وت وقیفهم بإس تعمال الق وة عن د ف یهم، كم
 ا یح ق له م إعط  اء الأوام ر لس ائف 

 . الاماكنحقه م ف ي تفت یش  فض لا ع ن .الإقتض اء

ه  ذا الح  ق غی  ر محص  ور ف  ي أع  وان الجم  ارك وح  دهم ب  ل ه  و مخ  ول  :حق ضبط الأشیاء

م  ن  042اء الحج  ز الم  ذكورین ف  ي الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة لك  ل الأع  وان الم  ؤهلی   لإج  ر 

،س واء ك انوا ینتم ون إل ى إدارة الجم ارك أو  23/21م ن الأم ر  30ق  انون الجم  ارك والم  ادة 

إل ى الش رطة القض ائیة أو إل ى الإدارات الأخ رى المخول ة له م قانون ا البح ث ع ن الج رائم 

ركی ة، ویجی ز الق انون له ؤلاء الأع وان ح ق ض بط الأش یاء حت ى إذا كان ت لا تتعل ق الجم

  حدود الغرامات المستحقة 
  یحكم بها ف 

بالجریم ة لتك ون ض مان لتنفیذ الجزاءات الئ 

  :قانونا، ویأخذ حق ضبط الأش یاء صورتی   

  فقرتها الثانی ة  042ة تخول الماد: حجز الأشیاء القابلة للمصادرة: الصورة الأولى
ف 

الأع وان الم ؤهلی   لمعاین ة الجریم ة الجمركی ة ح ق حج ز البض ائع الخاض عة للمص ادرة وه ي 

   24-21من قانون الجمارك  41إل  42المواد من -البض ائع 
محل الغش والبضائع الئ 

  الغش ووسائل النق ل المس تعملة لإرتك اب الغ ش بم ا ف ي ذل ك ال
ویك ون  .حیواناتتخف 

ت معاین ة الجریم ة ف ي النط اق الجمرك ي والمكات  ب والمستودعات مه  ذا الح ق مطلق ا إذا ت 

ها من الأماكن الخاضعة للحراسة الجمركیة حئ  ولو كان ت موج ودة خ ارج النطاق  وغی 

  حی   یكون حق الحجز مقیدا إذا ت م معاین ة الجریم ة الجمركی ة ف  .الجمرك  
ي الأم اكن ف 

الأخ رى بحی ث لا یج وز اجراء الحج ز إلا ف ي الح الات ال واردة ف ي الفق رة الثانی ة م ن الم ادة 

 : م ن ق انون الجمارك، على سبیل الحض، وه   032

، وف ي الحال ة یتع ی   أن تس تمر الملاحق ة ب دون إنقط اع حت ى  الملاحق ة عل ى م رأى الع ی  

ارك م ن ق انون الجم 001مخالف ة أحك ام الم ادة  - .لبس بالجریمةالت - .وقت الحجز

ویتعلق الأم  ر بحی ازة وتنق ل البضائع الحساسة القابلة للتهری ب المح ددة بموج ب ق رار ،

إكتشاف مفاج   لبضائع یتبی   أصلها   - 1994/11/30.ال  وزیر المكل ف بالمالی ة الم ؤرخ ف ي 

 .غیاب وثائق الإثبات عند أول طلب ریحات حائزه ا أوف ي حال ة المغش وش م ن خ لال تص 

یعط ي الق انون الجمرك ي لأع وان الجم ارك للبح ث : حق إحتجـاز الأشـیاء: الصورة الثانیة 

ف ي فقرته ا الثانی ة للأع وان  042ع ن الغش الجمرك  حق إحتج از الأش یاء فتجی ز الم ادة 

  حوزة المخالف وینصب غالبا : إحتجاز لاجراء الحجز حق الم ؤهلی   
  ه  ف 

  البضائع الئ 
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  ت ارفق البضائع الخاضعة للمصادرة وذلك  - .هذا الحجز على وسائل النقل
الوثائق الئ 

 .لإستعمالها كسند إثبات

ف ي إط ار س لطات أع وان الجم ارك ف ي البح ث ع ن  .سلطة الأعوان نحو الأشخاص: ثانیا 

ن طری ق اجراء الحج  ز ف  إن س  لطتهم لا تقتص  ر عل  ى كش  ف البض  ائع الغ ش الجمرك ي ع 

مح  ل الغ  ش وض  بطها ب  ل أن له  ؤلاء الأعوان دور أساس  بالغ الأهمیة، حی ث یخ ول له م 

 الق انون ح ق تفت یش المن ازل وح ق توقی ف الأشخاص

ن الإج راءات الجزائی ة عل ى أن م ن ق انو  12نص   ت الم  اد  :حق تفتیش المنازل- 1 .

  یمكن العثور فیه ا عل ى أش یاء یك ون كش فها مفی دا 
التفت یش یباش ر ف ي جمی ع الأماكن الئ 

  من شأنها توضیح 
لإظه ار الحقیق ة، وی  ه دف ه ذا الاجراء إل الكشف على كل الأدلة الئ 

المس كن، وق د أض ف  المش رع من ق انون العقوب ات  333وعرفت المادة   .حقیقة الجریمة 

م ن ق انون  41وطبق ا ل نص الم ادة  .خاصة، وأفرد عقابا لكل من یقتحمه  للمس كن حمای ة 

الجم ارك فإن ه م ن أج ل البح ث ع ن البض ائع الت ي تم ت حیازته ا غش ا داخ ل النط اق 

زل ویتعی   علیهم ممارسة الجمرك ي یمك ن لأع وان الجم ارك الم ؤهلی   لاجراء تفت یش المنا

وط المنصوص علیها ف ي ق انون الاجراءات الجزائية ف ي الم واد م ن    إطار الشر
 44ذلك ف 

   م ن نف س  41علم ا أن الم ادة  13إل ى  18والم واد م ن  41إل ى 
القانون رتبت البطلان ف 

  . 41و 43حالة مخالفة المادتی   

الفق رة الثانی ة لأع وان  042نون الجمرك ي ف ي الم ادة أج از الق ا: حق توقیف الأشخاص- 1 .

الجم  ارك وغی رهم م ن الأع وان الم ؤهلی   قانون ا وتنظیم ا ف ي إط ار إج راء الحج  ز الجمرك ي 

  حالة التلبس بالجریمة 
تقض  الجرائم الجمركیة وقمعها حق توقیف الأشخاص ، وذلك ف 

  
 " مع مراعاة الاجراءات القانونیة"ذلك ول م تنص المادة على الاجراءات ف 

  القانون العام وه  
وط المقررة ف  أن یكون الفعل جنحة،  - :وعلیه یخضع التوقیف للشر

أن  - .أن تكون الجنحة متلبس بها - .فحق التوقیف مقصور على الجنح دون المخالفات

ة   – .یكون الشخص محل التوقیف قد تجاوز سن الثالثة عشر

  الفقرة الثالثة على وجوب إحضار الشخص الموقوف فو ار أم ام  042ادة   كما نصت الم
ف 

  .وكیل الجمهوریة
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ي 
 
 .إجراءات الحجز الجمركي : المبحث الثان

واذا ك ان إج راء الحج ز الجمرك ي هو الطری ق الطبیع ي للبح ث ع ن الج رائم الجمركی ة ٕ نظرا  

وري وه ذا م ا لتلاؤمه مع خصوصیة هذا النوع من الجرائم فان  تقدیر وسائل الإثبات صر 

  حجی ة محض ر 
س نتعرض ل ه ف ي المطلب ی   الأول محض ر الحج ز وش كلیاته والمطل ب الث ائ 

  .الحجز وقوته الثبوتیة

 الحجز الجمركي وشكلیاته: المطلب الأول 
  محض 

فی ات والط رق القانونی ة إذا ك ان الإثب ات بوج ه ع ام یعن ي إقام ة ال دلیل أم ام القض اء بالكی

  ح ائز لق وة 
الت ي تمث ل مص در الح ق المتن ازع علی ه حس م للن زاع حول ه بموج ب حك م قض ائ 

  فیه، بالرجوع إل النصوص والأحك ام المتض منة ف ي ق انون الجم ارك، یتض ح 
ء المقض   

الشر

لقواع د الاجرائية ف ي مج ال ب ان الإثب ات ف ي الم واد الجمركی ة ، رغ م خض وعه ل نفس ا

التحقی ق المحاكم ة والإثب ات وتق دیم الأدل ة وقواع د الاختص اص م ع وج ود ف وارق طفیف ة، 

  س واء فیم ا 
  الجزائ 

ان ه یخض ع إل ى جان ب ذل ك لمب ادئ خاص ة تمی زه ع ن الإثب ات الم دئ 

  قانون الجم ارك یتعلق بعبء الإثبات وذلك بفعل القرائن القانونیة العد
یدة المتضمنة ف 

تخفیف ا لعبء الإثبات عن كل سلطة الاتهام وادارة الجمارك وتحمیل هذا العبء عل ى 

  الاقتناع  ع اتق الم تهم او
  ف 
  الجزائ 

 .طرق الإثبات وتقدیر الأدلة بتقیید حریة القاض 

لتش ری    ع الجمرك ي حی ث تش كل المحاض ر المح ررة وف ق القواع د المنص وص علبه ا ف ي ا

الوسیلة المثلى للإثبات، لما تتضمنه من معاینات تسهل عملیة الإثبات، ویختلف الأم ر 

  یكون فیها عبء الإثبات وفقا للقانون العام
 تمام ا بالنسبة إل الطرق الأخرى الئ 

یــــع الجمركي : الاولالفرع  
تعتب ر المحاض ر المح ررة وف ق  المحاض  المحررة وفقا للتشر

الأداة الرئیس یة الت ي بواس طتها تثب ت الج رائم '' المحاض ر الجمركی ة''لجمرك ي التش ری    ع ا

الجمركی ة وس وف نتن اول ف ي بدای ة تعری ف المحاض ر الجمركی ة اعتبار أن المحض  سند 

رسم  یمكن تعریفه بأنه ك ل مح رر یص در م ن موظ ف وم ن یش بهه بمقتض ى وظیفت ه 

ف ي تحری ره أو التأش ی  علی ه وف ق م ا تقتض یه الق وانی   واللوائح الرس میة أو یت دخل 

  تصدر من جهته الرئیسیة 
وع رف ال دكتور احس ن بوس قیعة المحاض ر  . التنظیمیة الئ 

الجمركی ة بأنه ا الأوراق الت ي یحرره ا أع وان الجم ارك وك ذا الموظف ون المؤهل ون ل ذلك 

  .م ن ج رائم جمركی ة بم ا فیه ا أعمال التهریب لإثب ات م ا یقف ون علی ه
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م ن ق انون الجم ارك، كم ا أرین ا س ابقا، أن  042یستشف من أحكام الم ادة  :محض  الحجز

ط ل  ذلك ان تحج  ز  إج راء الحج ز ه  و الطری ق الع ادي لإثب ات الج رائم الجمركی  ة، ولا یش  ی 

أن ی تم تحری ر المحض ر وفق ا للأس الیب وطبق ا للأش كال  الأش  یاء مح ل الجریم ة ب ل یكف ي

یمی ی   ق انون الجم ارك ب  ی    .من قانون الجمارك 032إل  040المق ررة ف ي أحك ام المواد 

ت ب عل  ى ع  دم  مراعاتها البطلان وبی   الشكلیات  الإش  كال أو الش  كلیات الجوهری ة الت  ي یی 

 البسیطة

ي الفرع  
فه ي تل ك الش كلیات المنص وص علیه ا ف ي الم ادتی    :الجوهریةالشكلیات  :الثان 

  المواد  040و 042
من قانون الجمارك ویتعلق الأمر  032إل  044م ن ق انون الجم ارك وف 

  
 -:بما یأئ 

رق  30من قانون الجمارك والم ادة  2-042حضت المادة  :صفة محرري المحض  ـ أ 

أع  وان : ة تحری  ر محض  ر الحج  ز ف  ي الأع  وان الأت  ي بی  انهمكم ا أرین ا س ابقا، س  لط  23/21

طة القضائیة،  الجم  ارك دون التمیی  ز م  ن حیث الوظیفة أو الرتبة، ضباط وأعوان الشر

ائب، الأع وان المكلف ون بالتحری ات الاقتص ادیة والمنافس ة والأس عار  أعوان مصلحة الض 

  .وان المص لحة الوطنیة لحراس الشواط  والج ودة وقم ع الغ ش، أع 

یخول اجراء الحجز للأعوان  :بما فیها وسائل النقل والوثائق المحجوزة وجهة البضائع-ب

الذین قاموا به حجز البضائع القابلة للمصادرة وكل وثیق ة ت ارفقها فضلا عن حق الحجز 

  الذي یمكن ان ینص ب عل ى أي ش يء أخ ر، ف ي ح دود ما 
یضمن تسدید الغرامات  الوقائ 

تبة على المخالفة فإذا ما استعمل الأعوان هذا الحق وجب علیهم، طبقا  .الجمركیة المی 

م ن ق انون الجم ارك، ٕ توجیه هذه الأش یاء المحج وزة إل ى أق رب مكت ب أو مرك ز  040للمادة 

من  044المادة ) للجم ارك م ن مك ان الحج ز لای داعها فیه و یؤتمن قابض الجمارك علیها

غی ر أن ه إذا تع ذر عل یهم ذل ك لأس باب ظرفی ة، كم ا ل و تعطل ت وس یلة  .(نفس القانون

، كم ا ف ي حال ة ع دم وج ود مكت ب أو مرك ز جمرك ي قری ب  محلية النق ل، أو بس بب أوض اع

 ع البض ائع وض 81/22المعدل ة بموج ب الق انون  043م ن مك ان الحج ز، تجی ز الم ادة 

  أیة ناحیة أخرى
  مكان الحجز ذاته أو ف 

، أما ف   .المحج وزة تح ت حراس ة المخالف آو الغی 

والملاح ظ أن المش رع لا یس مح ب أي ح ال م ن الأح وال توجی ه البض اعة المحج وزة ف ي إط  ار 

  أو 
إل  ى مق  رات الإدارات الأخ رى إج راء الحج  ز الجمرك  ي إل  ى مق  ر الش  رطة أو ال  درك ال  وطئ 

 .الت ي یج وز لأعوانه ا معاین ة الجرائم الجمركی ة ك  إدارة الض رائب ومدیری  ة المنافس  ة
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، عل ى أن یح رر  043ت نص الم ادة  :موعد ومكان تحریر المحض   -ت   
ف ي ش طرها الث ائ 

  فور معاینة الج'' رافو ''، ویقص د بعبارة را  ز ف و محض ر الحج
ریمة أو فور إیداع البضائع ف 

 المكان المعی   لها قانونا

یج ب أن یتض من محض ر الحج  ز ك ل المعلوم ات الت ي م  ن ش أنها  :مضمون المحض   -ث .

وق  د  .أن تس مح ب  التعرف على المخالفی   والبضائع ووسائل النقل وبإثبات مادیة الجریمة

 ارك البیان  ات الأساس  یة الت  ي یج  ب أن ی  نص علیها م  ن ق  انون الجم  043أوردت الم  ادة 

تاری    خ وساعة ومكان الحجز وس ببه، وص ف الأش یاء المحج وزة وطبیع ة : المحض  وه  

الوث ائق المحج وزة، الأم ر الموج ه للمخ الف لحض ور الوص ف وتحری ر المحض ر وك ذا 

تبة عن هذا الأمر، التضی    ح بالحج ز للمخالف، ألقاب وأسماء وصفات النت ائج المی 

وعن اوین الاع وان الحاجزین والقابض المكلف المتابعة، مكان تحریر المحض  وساعة 

ي حال ة م ا إذا وض عت الأش  یاء المحج  وزة تح ت ر، ف  كم   ا یج  ب أن یتض من المحض  .ختمه

، لقب الحارس واسمه وصفته   س الق انون ٕم ن نف 041وا  .حراسة المخالف أو الغی 

، ف ي حض ور المخ الف توج ب الم ادة عل ى أع وان الجم ارك وأع وان ج ـ تحریـر المحضـر

المص لحة الوطنی ة لح  ارس الش واط  ال ذین ح رروا المحض ر ان یضمنوه ما یفید بأنهم ق 

 ي غی اب أم ا ف ي حال ة إذا ح رر المحض ر ف .أروه علیه ودعوه إل توقیعه وسلموه نسخة منه

  فقرتها الثالثة،على إش ارة 
المخ الف أو ف ي حال ة م ا إذا رف ض توقیع ه فتنص ذات المادة ف 

المحض ر إل ى ذل ك، وتعلی ق نس خة من ه خ لال الأربع ة والعش رین س اعة عل ى الب اب 

 البل دي الخ ارج   للمكت ب أو المرك ز الجمرك ي لمك ان تحری ره أو ف ي مق ر المجل س الش عئ   

ویعد المخالف غائبا  .للناحی ة عن دما لا یوج د مكت ب للجم ارك ف ي مك ان تحری ر المحض  

إذا رفض حضور تحریر المحض  أو انسحب قب ل ختم ه أو رف ض اس  تلام نس  خة من  ه، غی  ر 

 .منه ان  ه یع  د حاض  را إذا ق  رئ علی  ه المحض  ر ووقع  ه ث  م رف  ض اس  تلام نسخة

من قانون الجم ارك بخص وص ع رض رف ع الی د ع ن  041تمی   المادة  :عرض رفع الید -و  .

  :وس یلة النق ل المحج وزة بی   ثلاث حالات

أج ازت ذات الم ادة ف ي فقرته ا الأول ى : تكـون وسـیلة النقـل قابلـة للمصـادرة: الحالـة الأولـى

نیة لح راس الش واط  ال ذین یقوم ون بحج ز وس یلة لأعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوط

ح وا عل ى المخ الف قب ل اختت ام المحض ر ع رض رف ع الی د ع ن وس یلة النق ل  نق ل أن یقی 

وطا بأداء كفالة  .المحج وزة القابلة للمصادرة ویكون عرض رفع الید عن وسیلة النقل مشر
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وسیلة النقل ه  محل الجریمة، كأن تكون  قابلة للدفع أو إیداع قیمته ا، وان لا تكون

أو مستعملة لإخفاء بضائع . خصیص ا لإخف اء بضائع محل الغش مهيأةموضع تزوی ر أو 

  أماكن معدة لاس تقبال البض ائع، أو مس  تعملة لنق  ل البض  ائع المحظ  ورة حظ  را 
مغشوشة ف 

  .بة للمخدرات والأسلحةمطلق  ا أو جزئی  ا، كم  ا ه  و الح  ال م  ثلا بالنس  

تكـون فیهـا وسـیلة النقـل محـل احتجـاز علـى سـبیل سـداد الغرامـات : الحالـة الثانیـة

یك ون ع رض رف ع الی د ف ي ه ذه الحال ة إلزامی ا : المقـررة قانونا للمخالفة محل المعاینـة

زم ت أع وان الجم ارك ومش روطا وذل ك حس ب الفق رة الثالث ة م ن ذات الم ادة، حی ث أل

لحراس الش واط  ال ذین یقوم ون باحتج از وس یلة النق ل عل ى س بیل  وأع وان المص لحة 

ح  وا عل ى المخ الف قب ل قف ل المحض ر ع  رض  س داد العقوب ات المس تحقة قانون  ا، ان یقی 

ط أداء كفالة قابلة ل  .لدفع أو إیداع قیمتهارف  ع الی د ع  ن وس  یلة النق ل المحتجزة ویشی 

تكون فیها وسیلة النقـل القابلـة للمصـادرة أو المحتجـزة ملكـا لشـخص : الحالة الثالثة

ل م یوض ح المش رع إذا ك ان ع رض رف ع الی د إلزامی ا أو ج وازيا،  الةهذه الح:حسـن النیة

ة مالكه  ا حس  ن النی   ة ال  ذي ویس تفید م ن ع رض رف ع الی د ع ن وس یلة النق ل ف ي ه   ذه الحال  

  
اب  رم م  ع المخ   لف عق   د نق  ل أو إیج  ار أو ق رض إیج ار، كم ا ه و الح ال بالنس بة لس ائف 

س یارات الأج رة وم الك  ح افلات نق  ل المسافرین ومقاول  النقل العموم  وأصحاب 

  ه ذه الحال ة عل ى ویتوقف رفع الید عن وسیلة  .القطارت والطائرات والسفن
النقل، ف 

داد  تس دید المص اریف الت ي تك ون إدارة الجمارك قد تحملتها بمناسبة الحجز إل غایة اسی 

 .وسیلة النقل 

فض لا ع ن الش كلیات س الفة ال ذكر وه ي : الشكلیات المتعلقة ببعض الحجوز الخاصـة -ح

محض ر الحج ز، ن ص ق انون الجم ارك عل ى عام ة تطب ق عل ى ك ل الح الات الت ي یح رر فیه ا 

  
 - :شكلیات خاصة ببعض الحجوز نوردها فیما یأئ 

م ن ق انون الجم ارك فان ه عن دما مكرر  -043حس ب الم ادة :حجــز وثــائق مــزورة أو محرفــة ـ

وی ر وی ص ف یتعلق الأمر بحجز وثائق مزورة أو محرف ة یج ب أن یب ی   المحض ر ن وع ه ذا الی  

التحریف ات والكتاب ات الإض افیة، وع لاوة عل ى ذل ك یج  ب عل ى الأع  وان المحتج  زین توقی  ع 

ویر والإمضاء بعبارة . ٕ او بالمحض    '' لا تغیی  ''الوثائق المشوبة بالی  

م ن ق انون الجم ارك ب ی   الحال ة الت ي تك ون فیه ا  041تمی ز الم ادة :الحجـز فـي المنـزل ـ 

اد أو التصدیر وبی   الحالات الأخرى  – .البضائع محل الحجز محظورة عند الاستی 
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  الحالة الأول تنقل البضائع ال أقرب مكتب أو مركز جمرك  أو تسلم إل شخص آخ ر   
فف 

یع ی   حارس  ا علیه  ا ف  ي مك  ان الحج  ز أو ف  ي جه ة أخ  رى، وم  ن ث  م لا یج  وز ب  أي ح  ال م  ن 

لح  الات ولا تنق  ل البضائع ف ي ا .الأحوال ترك هذا الصنف من البضائع بی   أیدي المخالف

اد أو التص  دیر، إذا م  ا ق  دم  الأخ رى، أي إذا تعل  ق الأم ر ببض ائع غی ر محظ  ورة عن  د الاس  تی 

غی  انه إذا  .المخ  الف ض  مانا یغط  ي قیمته  ا، وف  ي ه  ذه الحال  ة یع  ی   المخالف حارسا علیها

بض ائع الحك م المتعلق لم یتمكن المخالف من تقدیم الضمان المذكور یطبق على ال

وم  ن جه  ة أخ  رى ، وف  ي حال  ة تفت  یش المن  ازل ال  ذي یج  ب أن ی  تم  .بالبضائع المحظورة

م ن نف س الق انون عل ى أن  3-041ف  ي حض  ور اح  د ض باط الش رطة القض ائیة، ت نص الم ادة 

ض   ر التفت   یش وف   ي حال   ة ال   رفض یحض ر ض ابط الش   رطة القض   ائیة أیض   ا تحری   ر مح

یكف   ي أن یش  ار ف   ي المحض ر إل ى طل ب الحض ور ورف ض ذل ك، كم ا أن ق انون الجم ارك 

یجی ز لأع وان الجم ارك تفت یش المن ازل ف ي غی ر حض ور ض ابط الش رطة القض ائیة عن د 

وف ي ه ذه الحال ة ف لا ( م ن ق انون الجم ارك 0-41الم ادة)متابع ة البض ائع عل ى م راى الع ی   

ل زوم لحض ور ض ابط الش رطة ٕ القض ائیة عن د تحری ر المحض ر ب ل یمك ن لأع وان الجم ارك 

 النیابة فو ار إثب ات ذل ك ف ي محض ر و اب لاغ 

واح  دة  إذا تع  ذر لأس  باب موض  وعیة تفری  غ البض  ائع دفع  ة :الحجز على می   السفن - .

وتوجیهه  ا ح  الا إل  ى اق  رب مكت ب أو مرك ز جمرك ي م ن مك ان الحج ز كم ا تقتض ي الم ادة 

ن نف   س الق   انون لأع وان الجم   ارك وأع   048م ن ق انون الجم ارك، تجی  ز الم   ادة  040-2

ون الحجز تف ، الذین یباشر ریغها بعد وضع  وان المص   لحة الوطنی   ة لح راس الشواط 

، وف  ي ه  ذه الحال  ة یتض  من المحض  ر ال  ذي یح  رر تباع  ا  .الأختام على المنافذ المؤدیة إلیها

للتفری  غ ع  دد الط  رود وأنواعه  ا وعلامته   ا وأرقامه   ا ویج   ري الوص   ف المفص   ل للبض   ائع 

ور المخالف أو بعد أمره بالحضور وتسلم له عن   د وص   ولها إل   ى مكت   ب الجم   ارك بحض

 .نسخة من المحض  عن كل عملیة

أن لأعوان الجمارك والأع وان الآخ رین المش ار  راينا  :الحجز خارج النطاق الجمركي  -  

أن ه إذا  راينا م ن ق انون الجم ارك ح ق حج ز الأش یاء والوث ائق كم ا  1-241إل یهم ف ي الم ادة 

قب ة أع وان الجم ارك فإن ه ا ي النط ق الجمرك ي أو الأم اكن الأخ رى الخاض عة لمر وق ع الحج ز ف

لا یخض ع لأي قید أو شكلیة غی  تلك القیود والشكلیات المق ررة ف ي الحج ز بوج ه ع ام 

م   ن ق  انون الجم   ارك، أم  ا إذا وق   ع الحج  ز خ  ارج  043و 040المنص وص علیه ا ف ي الم  واد

  المادة 
  الحالات الواردة على سبیل الحض ف 

الأم  اكن الم ذكورة، ف  لا یجوز اجرائها إلا ف 
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، : من قانون الجمارك وق د س بق لن ا بیانه ا وه ي  032 ح الات الملاحق ة عل ى م راى الع ی  

بض ائع م ن نف س الق انون، إكتش اف مف اج   ل 001التل بس بالجریم ة، مخالف ة أحك ام الم ادة 

 .یتب ی   أص لها المغش وش م ن خلال تضیحات حائزها أو حالة غیاب الإثبات عند طلب

م ن ق انون الجم ارك بخص وص الإج راءات الش كلیة الواج ب مراعاته ا عن  د  032تمی   المادة 

ع   ی   الحج ز ال  ذي یج ري خ ارج النط اق الجمرك ي ب  ی   حال ة الملاحق   ة عل   ى م    أرى ال

م   ن ق   انون الجم   ارك ف   ي  032 الات الأخ رى فف   ي الحال   ة الأول   ى ت   نص الم   ادة والح

ة، على أن یبی   المحض  وجوبا، عندما یتعلق الحجز ببضاعة خاضعة لرخص ة فقرته   ا الأخی 

ك را والمح ددة قائمته ا ف ي الق 002التنق ل المنص وص علیه ا ف ي الم ادة  ر ال و ازري المش ی 

،ب أن الملاحقة قد بدأت داخل النط اق الجمرك ي وأنه ا إس تمرت  26/01/1991الم ؤرخ ف ي 

ب دون إنقط اع حئ  وقت الحجز وأن هذه البضائع كانت غی  مصحوبة بوثائق تثب ت 

ی    ع الجمرك  
  ..حیازته ا القانونی ة طبق ا للتشر

  
  حی   لا تخضع عملیات الحجز، ف 

تلك   الحالات الأخرى إل أی ة إج  ارءات ش كلیة غی رف 

  المواد 
 من قانون الجمارك 048إل  044و 043و 040المقررة للحجز بوجه عام ف 

تب على عدم  :الشكلیات الأخرى-    علاوة على الشكلیات الجوهریة السالفة الذكر یی 

ى لاحقا، نصت المادة  من ق انون  032و 043مراعاتها بط لان محض ر الحجز كما سی 

الجم ارك عل ى ش كلیات أخ رى لا تقل أهمیة عن الأول ٕوان كانت مخالفتها لا تؤدي إل 

  
 -:بطلان المحض  ویتعلق الأم ر بم ا یأئ 

تسلیم المحض  إل وكیل  - .ائتمان قابض الجمارك بالملاحقات على البضائع المحجوزة   

خ  الف الموق  وف، ف  ي حال  ة التل  بس، إل  ى وكی  ل تق  دیم الم - .الجمهوریة بعد إختتامه

 .من قانون الجمارك 032المادة ) الجمهوری  ة ف  ور تحری  ر محض  ر الحجز 

ي 
 الحجز الجمركي تقدیره: المطلب الثان 

 ..حجیة محض 

  أول وهلة أنه ل م یت رك للقاض ي أي  
یبدو لنا من خلال الإطلاع على قانون الجمارك ف 

  تقدیر محض  الحجز كوسیلة الإثبات وخی  دلیل على ذلك ما نص ت  هامش
للحریة ف 

  المادة  011و 034علی ه المادتان 
من  033منه الاجراءات الجوهریة المنصوص علیها ف 

  أحكام قانون الجمارك یدرك أنه ب الرغم مم ا طب ع علی ه  و  نفس القانون،  
أن المتمعن ف 

 ق القاض ي بخص وص تق دیر وس ائل الإثب ات فإن ه ل م یج رده م ن  الق انون م ن إجح اف ف ي ح

  هذا المجال إذ ترك له هامشا للحریة یتسع ویتقلص بحسب طبیعة 
ك ل ص لاحیته ف 
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  الفرع الأول إل حجیة محض  الحج ز الجمرك ي وف ي الف رع  .وسیلة الإثبات
لدا سنتطرق ف 

  إل ى حدود حجیته
  .الث ائ 

للمحاض ر الت ي تح رر وف ق قواع د التش ری    ع  حجیة المحاض  الجمركیة :الفرع الأول

  .الجمرك ي ق وة إثباتی ة، تك ون ه ذه الق وة ت ارة كاملة وتارة أخرى نسبیة

ي تكون فیها للمحض  حجیة كاملة: أولا
تتمتع محاصر  الحج ز الجمركی ة  .الحالة الت 

ال التهری ب بحج  ي كامل  ة بحی  ث تك  ون والمعاین ة الجم ركیی   ومحاض ر معاین ة أعم 

ویر عن  د ت  وافر ش  رطیا إثن  ی   أولهم ا یتعل ق بمض مون   
ص  حیحة إل  ى أن یطع  ن فیه  ا ب  الی 

المحاض ر، وه و نق ل معاین ات مادی ة، وثانیهم ا یتعل ق بص فة مح رري المحض  وعددهم، 

، عل ى الأق ل، م ن ب ی   الأع وان المش   ار إل   یهم ف   وهو أن تكون محررة من قبل عونی   إثن ی  

م   ن الأم   ر الم   ؤخر ف   ي  30م   ن ق   انون الجم   ارك والم   ادة  042 ي الم   ادة 

  عدة قرارات  2005/08/23.
أنه مئ  نص القانون  هذا ما استقرت عليه المحكمة العليا ف 

  تنقلها ما لم یق ع الطع ن على أن تثبت المحاصر  الجمركیة صحت ا
لمعاینات المادی ة الئ 

لإدارة عمومی ة، ف إن  فیه ا بع دم الص حة وذل ك عن دما یحرره ا موظف ان محلف ان تابع ان

  
الإكتف اء بتص ریحات المتهم ی   وح دها والإعتم اد علیه ا م ن ط رف قض اة الموضوع ف 

  محض  ال
أنه من المقرر و  جمارك یعد خرقا للقانون، إصدار قرارهم دون إعتبار لما ورد ف 

  المحاصر  الجمركیة تعتب ر ص حیحة م ا ل م یطع ن فیه ا 
قانونا أن المعاینات المادیة ف 

ویر، وأن إثب ات عك س م ا تحتوی ه ه ذه المحاض ر یك ون عل ى مرتك ب الجریمة بأن و  .ب الی  

  محاصر  الحج ز المحررة م ن قضاة الموضوع ملزمون بالأخذ بالمعاینات المادیة ا
لمثبتة ف 

ویر   ط رف أع وان الجم ارك الغی ر مطع ون ف ي ص حتها ب الی  

ي تكون فیها المحاض  الجمركیة حجیة نسبیة: ثانیا
ویتعلق الأمر  .الحالات الت 

اف ات الواردة ف ي المحض ر الجمركی ة المثبت ة للج رائم الجمركی ة،  فض لا  بالتص ریحات والإعی 

المحاصر  عندما تكون محررة من قبل     ن المعاین ات المادی  ة المادی ة الت   ي تنقله ا تل  ك ع

افات والتص ریحات  034/0وبمقتض ى الم ادة  .عون واحد  م ن ق انون الجم ارك تك ون الإعی 

 ال واردة ف  ي محاض  ر المعاین  ة ص  حیحة إلا أن یثب  ت العك  س،

  رع أغف  ل محاض  ر الحج ز، وج اء ف ي نف س الم ادة ب الفقرة الثالث ة أن ه لا والملاح  ظ أن المش 

یمك ن إثب ات العك س إلا بواس طة وث ائق یكون تاریخها الأكید سابقا لتاری    خ التحقیق الذي 

 – .قام بهم حرروا المحض  
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العك س اثبات یج ب  ف الملاحظ م ن الم ادة أن ق انون الجم ارك ل م یوض ح الكیفی ة الت ي به ا 

  حالة واحدة وتتع
  یكون إثبات العكس فیها إلا بواسطة ار لق بمإلا ف 

قبة السجلات الئ 

ی    ح م  ن ق  انون ص ص  ر  س ف ي الح الات الأخ  رى وف  ي غی  اب ن أم  ا ع  ن إثب ات العك  .وثائق

ج ع  ص عل ى وج وب أن م ن ق انون الاجراءات الجزائية الت ي ت ن 021ل ى الم ادة االجمارك فی 

  الذي یقرر 
یكون الدلیل بالعكس بالكتابة أو شهادة الشهود وتقدم هذه الأدلة للقاض 

قبولها أو رفض ها حس ب إقتناع ه الشخص ي س واء كان ت التص ریحات ال واردة ف ي المحض ر 

 .ص ادرة ع ن المتهم أو الشهود 

ي  .
اض ر الجمركی ة ق وة إثباتی ة غی ر أن ه أضف  المش رع عل ى المح حدود حجیته: الفرع الثان 

ح رص عل ى التلطی ف م ن ح دة ه ذه الق وة حمای ة لحق وق ال دفاع أج از للم تهم الطع ن ف ي 

  صدقها عن طریق 
ص حة المحاض ر ع ن طری ق الطع ن بالبطلان كما أجاز له أیضا الطعن ف 

ویر   .الطعن بالی  

زاء حم د الش افع  ال بطلان بأن ه ج وق د ع رف أ :یةالطعن ببطلان المحاض  الجمرك: أولا

تب عنه عدم ا ر یلح ق إج    الاجراءات ویی 
ء نتیج ة مخالفت ه أو إغفال ه لقاع دة جوهریة ف 

  
وأجاز ق انون الجم ارك الطع ن ب بطلان المحاض ر الجمركی ة وحص ر . إنتاجه لأي أثر قانوئ 

یج ب أن "  ذا فبمقتض ى أحك ام الم ادة الم ذكورة من ه وهك 255ح الات الطع ن ف ي الم ادة 

 032إل ى  044وف ي الم واد م ن  040و 042تراعى الإج راءات المنص وص علیه ا ف ي الم ادتی   

" وتضیف نف س الم ادة  ."م ن ه ذا القانون وذلك تحت طائلة البطلان 030وف ي الم ادة 

الجمركیة إلا تلك  م ن ال بطلان ض د المحاض رولا یمك ن أن تقب ل المح اكم أش كالا أخ رى 

  البدایة إل إثارة بطلان  . "الناتجة عن عدم مراعاة هذه الاجراءات
وعلیه نتطرق ف 

  .المحاصر  ثم لحالات البطلان وآثاره

   :إثارة بطلان المحاض  - 2
  الدعوى الأصلیة بالنظر ف 

  تبت ف 
تختص الجهة القضائیة الئ 

من  033یستشف من تلاوة المادة  - :إس تقر القضاء على مبدأین هماطلب ال بطلان، وق د 

ق انون الجم ارك أن ح الات ال بطلان المق ررة لیس ت م ن النظ ام الع ام، فم ن خ لال ن ص 

الم ادة الم ذكورة أن الطع ن ب بطلان المحاض ر الجمركی ة لا ٕ یث  ار تلقائی  ا م  ن المح  اكم ول  یس 

بمبادرة ممن یهمه الأمر من أطراف  ، و يكونوض  وع إثارته  ا م  ن تلق  اء أنفس  هم لقض  اة الم

  الموضوع ، ولا یمك ن أن تقب ل المح اكم أش كالا أخ رى م ن 
الدعوى وأن یثار قبل أي دفع ف 

ال بطلان ض د الجمركی ة إلا تل ك الناتج ة ع ن ع دم مراعاة الإج راءات المنص وص علیه ا ف ي 

 .من قانون الجمارك 030والمادة  250إل ى  044وف ي الم واد  040، 042م ادتی   ال
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یج  ب إث  ارة ال  دفع ب  البطلان أم  ام أول درج  ة وم  ن ث  م ی  رفض الطل  ب إذا أثی  ر لأول م  رة أم  ام  

 المحكمة العلیا 

 حالات البطلان وآثاره -

 مراعاتها ف بالش كلیات الجوهری   ة الت   ي یج  ب  س   بق لن   ا التعری  :حالات البطلان  2

 د  ان فق عن   د تحری  ر محض  ر الحج  ز، ومنه ا نس  تخلص أن ح  الات ال  بطلان نوع 

 دم إختص اص محرر المحض  وعدم مراعاة الشكلیات المفروضة  بب ع یحص ل بس 

  .قانونا

م  ارك عل  ى م  ن ق  انون الج 042  ادة لق  د نص  ت الم:عــدم إختصــاص محــرر المحضــر - أ

 د الجمركی  ة والص لاحیات المخول  ة له   م عن  رائم   ة الجاین  ؤهلی   لمعالأش  خاص الم 

، ومن ثم یكون المحض  باطلا إذا كان محرروه لا ینتمون لهؤلاء تحری    ر المحض 

 الأشخاص

لق  انون الجم  ارك : حضــرعــدم مراعاة الشــكلیات المتعلقــة بتحریــر الم-ب

خصوص  یته ف  ي الإثب  ات مقارن  ة بالق  انون العام،فق  د أخض  ع تحری  ر المحاض  ر 

، احترامهادم نه  ا لش  كلیات معین  ة ورت ب ال بطلان عل ى ع الجمركی  ة كم  ا س  بق لن  ا بیا

  محض  الحجز الشكلیات الواجب   ی    دد ب ذا الص ویمی  ز الق انون ف ي ه 
مراعاتها ف 

فأم ا الش كلیات الواج ب مراعاتها عن د تحری ر  .وتلك المتعلقة بمحض  المعاینة 

  نص المادة 
  الم واد  040محض ر الحج ز فه ي عدی دة ومتنوع ة وق د وردت ف 

 044وف 

   032إل ى 
م ن ق انون الجم ارك، وع دم مراعاتها یرتب البطلان وبطلان كل إجراء بئ 

  عل
ارك  انون الجم  ن ق م  040ام الم  ادة   اة أحك ع  دم مراع  - :یه، ونوضحها كالآئ 

 ه الأش  یاء  لای  داعها الت  ي یج  ب أن توج  ه إل  ى أق  رب مكت  ب أو ة بمك  ان توجی المتعلق 

ع فی  ه مرك  ز والوث  ائق ووس  ائل النق  ل المحج  وزة للجم  ارك م  ن مك  ان الحج  ز لت  ود 

  مكان إثبات 
وك  ذا موع  د ومك  ان تحری  ر المحض  ر ال  ذي یج  ب أن یحرر فو ار إما ف 

  مكان إیداع البضائع
م   ن ق   انون  043دة  ااة أحك  ام الم ع اع   دم مر - .المخالفة أوف 

ری    خ وساعة  كلیة الت   ي یتضمنها محض  الحجز كتا ات الش الجم   ارك المتعلق   ة بالبیان 

ومكان الحجز وس ببه والتص ری    ح ب ه للمخ الف وأس ماء وألق  اب وص  فات وعن  اوین 

الح  اجزین والق  ابض المكل  ف بالمتابع  ة وص  نف الأش  یاء المحج  وزة ودعوة المخالف 

ویتعل   ق الأم   ر أیض   ا إذا   - .لحضور هذا الوصف ومكان تحریر المحض  وساعة ختمه
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ویر ووصف ن الحج  اك   ز ینص   ب عل   ى وث   ائق م   زورة أو محرف   ة ب   ذكر ن   وع الی  

ویر والتوقی ع علیه ا بعب ارة لا  " التحریفات الإضافیة وتوقیع الوثائق المشوبة ب الی  

م ن  041ع دم مراعاة الاجراءات الش كلیة المنص وص علیه ا ف ي الم ادة  - . "تتغی  

  محض  الحج ز إل ى ع رض عل ى ق انون الجم 
ارك والمتعلقة بوجوب الإشارة ف 

، سواء كانت  المخ الف رف ع الی د ع ن وس ائل النقل المحجوزة قبل إختتام المحض 

قابلة للمص ادرة أو محج وزة كض مان لتس دید مبلغ الغرامات الجمركیة المستحقة 

إذا كان  ت الم  ادة  - .ف ي المحض   وكذا وجوب الإشارة إل جوابه عن العرض وال رد علی ه

م  ن ق  انون الجم  ارك ویتعل  ق الأم  ر بوج  وب الإش  ارة ف  ي محض  ر الحج  ز إل  ى  041

قراءت  ه عل ى المخ الفی   ودع وتهم إل  ى توقیع ه وتس  لیمهم نس   خة من   ه إذا ك   انوا 

ك ان المخ الفون غ ائبی   وق ت تحری ر   حاض رین، او بالإش ارة إل ى ذل ك والتعلی ق ٕاذا 

ین ساعة عل ى الب اب الخ ارج   للمكت ب أو  المحض ر و نسخة من خلال الأربعة والعشر

  مكان تحریره
  هذا الإتجاه  .المرك ز الجمرك ي أو عندما لا یوجد مكتب جمرك  ف 

وف 

  القرار الص ادر ع ن غرف ة الج نح والمخالف ات
تح     ت رق     م  قضت المحكمة العلیا ف 

 بأن ه م ن المق  رر قانونا 21/21/2881بت     اری    خ  248220

 ذین ح   رروا المحض   ر م   ن الاجراء تس لیم الجم  ارك ال   اة اعوانع ان ع   دم مرا" ٕ  

" ، وم ن المق رر أیض ا أن ه " نس   خة من   ه إل   ى الم   تهم ا یجع ل المحض ر ب اطلا

 ات المخالف ات للتش ری    ع والتنظیم الجم ركیی   وملاحقته ا بجمی ع الط رق یمك ن إثب

، ولم ا ثب ت أن قض اة الموض وع قض وا ببطلان اجراءات الدعوى "القانونی ة

المجلة  -العمومیة بسبب عدم تس لیم نس خة م ن محض ر الجم ارك إل ى الم تهم 

ئی ا بإرج اع وس یلة النق ل إل ى وبالنتیج ة القض اء تلقا ، 0،عدد 2881القضائیة،

لجوئهم إل طرق الإثبات الأخرى، بعد  أص حابها، یكون وا ق د خرق وا الق انون لع دم 

ع دم مراع اة الاجراءات الش كلیة المنص وص علیه ا ف ي  - .إستبعاد محض  الجمارك 

تفتیش به المتعلقة بالحجز بالمسكن وعملیة ال 2م ن ق انون الجم ارك  041الم ادة 

والأصل أن تنقل البض ائع المحج وزة إل ى أق رب مكتب أو مركز جمرك  أو تسلم إل 

وه  ذا إذا تعل  ق الأم  ر ببض  ائع محظ  ورة عن  د  - .شخص آخر یعی   حارسا علیها

اد أو التص  دیر، لك  ن عن  دما یج  ري الحجز ف ي المن ازل عل ى بض ائع غی ر  الإس  تی 

  هذه محظ ورة، ف
 لا تنق ل إذا م ا ق دم المخ الف كفال ة كض مان یغط  قیمتها، وف 

ع دم م ارع اة الاجراءات الش كلیة المنص وص علیه ا ف ي  - .الحالة یعی   حارسا علیها

م ن ق انون الجم ارك المتعلقة بالحجز عل ى م ی   س فینة و الإجراءات  048الم ادة 
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 د تع ذر تفری غ البض ائع ح الا م ن الس فینة أن الخاص ة به ذه العملی ة، فیج ب عن

یتض من المحض ر ع دد الط رود وأنواعه ا وعلاماته ا وأرقامه ا، وعند وص ولها إل ى 

مكت ب الجم ارك یج ب أن یج ري الوص ف المفص ل له ذه البض ائع بحض ور المتهم 

  ك
 - .ل عملیةأو بعد أمره بالحضور كما یجب أن تسلم له نسخة من المحض  ف 

م ن ق انون  032ع دم م ارع اة الإج راءات الش كلیة المنص وص علیه ا ف ي الم ادة 

الجم ارك وتتعلق بالحجز خارج النطاق الجمرك  الذي یج وز إج رائه ف ي ح الات 

ط عن  د حی  ازة  001التل بس ومخالف ة أحك ام الم  ادة  م  ن نف  س الق  انون الت  ي تش  ی 

ع الحساس  ة للغ  ش لأغ راض تجاری ة وتنقله ا عب ر س ائر الإقل یم الجمرك ي البض  ائ

وج ود وث ائق الحال ة القانونی ة له ذه البض ائع إزء القوانی   والأنظمة وتقدیمها 

كم ا یتعل ق الأم ر یتعل ق بالأحك ام المتعلق   ة ب   .لأعوان الجمارك عند أول طلب

عل   ى م    أرى الع   ی   الاجرءات الخاصة بهذه العملیة،  الحجز بع   د الملاحق   ة 

التنق   ل یج   ب أن  فعند اكتشاف مفاج   لبضائع مح ل غ ش خاض عة لرخص ة 

یتض   من المحض   ر ب   أن الملاحق   ة ق   د ب   دأت داخ   ل النط   اق الجمرك   ي وأنه   ا 

 ذه البض ائع كان ت مج ردة م ن اس تمرت دون انقط اع حت ى وق ت الحج ز وأن ه

ی    ع  رخص ة التنق ل وغی  مصحوبة بوثائق إثبات حیازتها القانونیة طبقا للتشر

وأم ا الش كلیات الواج ب مراعاتها عن د تحری ر محض ر المعاین ة فق د  . الجمرك  

  لا یج وز الإغف ال عنه ا بمناس بة تحری ر محض ر 
 س بق أن أش رنا إل ى البیانات الئ 

  نص المادة  المعاین ة وه ي تل ك الت ي ج اءت 
من قانون الجمارك نخص  030ف 

تاری    خ  - .الأعوان المحررون وأسماؤهم وصفاتهم ٕواقامتهم الإداریة - :بالذكر

 .طبیعة المعاینات ونوع المعلومة المحصلة - .ومكان عملیات الم ارقبة والتحري

 ارة إل ى الأحك ام التش ریعیة أو التنظیمی ة وص ف الوث ائق الت ي ت م حجزه ا، والإش -

  تقمعها
الإشارة إل أن الأشخاص الذین تمت  - .الت ي ت م خرقها والنصوص الئ 

عندهم عملیات التفت یش والتح ري ق د أطلع وا بت اری    خ ومكان تحریره وأنه قد تلى 

وا أو الإش ارة، ف ي حال ة إذا تغیب وا، إل تعلیقه على   وعرض علیهم للتوقیع إذا حض 

 الباب الخارج   للمكتب أو المركز الجمرك  المختص

ت  ب عل  ى بط  لان المحض  ر المح  رر وف  ق قواع  د  :آثار البطلان– 2-2 .  یی 

  قضاة المحكمة 
التش  ری    ع الجمرك  ي إبطال  ه بحی  ث یص  بح لاغیا غی  أن الق ارءة ف 

  حكمنا
یث ف  لقضاء، بوجه عام، بی   آثار البطلان بحس ب یمی   ا .العلیا یجعلنا نی 

أس بابه ف إذا ك ان ال بطلان بس بب ش كلیات لا تقب ل التجزئ ة كخل و المحض ر م ن 
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توقی ع محرری ه أوم ن ت اری    خ تحری ره أوص فة محرری ة فف ي ه ذه الأح وال یك ون 

 ل م ا تضمنه ولا ال بطلان مطلق ا بحی ث یط ول المحض ر برمت ه فیص بح لاغی ا ف ي ك

أم ا إذا ك ان ال بطلان  .یمكن الإعتداد بما جاء فیه لإثبات المخالفة الجمركیة

  م ا تض منه المحض ر مث ل كمی   ة الأش  
مؤسس ا عل ى ش كلیة یمك ن فص لها ع ن ب اف 

اة  یاء المحج   وزة أو ع   رض رف   ع الی   د ع   ن وس   یلة النق   ل أو ع   دم م ارع   

الاجراءات الش كلیة بخص وص تفت یش المن ازل فف ي ه ذه الح الات إس تقر القض اء 

عل ى أن یك ون ال بطلان نس   بیا بحی   ث ینحص   ر أث  ره ف   ي الإج    ارء ال   ذي ت   م 

وس  واء ك  ان ال  بطلان  .مخالف   ا للش كیلة الت   ي تراعى  ولا تط   ول المحض  برمته

ا أو نس  بیا إس  تقر قض  اء المحكم  ة العلی  ا أن بط  لان المحض  ر لا یؤدي إل مطلق  

  بطلان المتابعات القضائیة 

ویر: ثانیا .    :الطعن بالت  
ویر ف  ع الجمرك  إجراءات الطعن بالی  

لم یحدد المشر

م ،الحك  2881المحاصر  الجمركی ة ب ل أن ه ألغ ى إث ر تع دیل ق انون الجم ارك ف ي 

المادة )الوحی د ال ذي ك ان یش ی  إلیه ا ویحی ل فیم ا یخص ها إل قواعد القانون العام 

وب الرجوع إل ى ق انون الاجراءت الجزائية نج د أن المش رع یمی ز م ن  .(منه 031

ویر  حی ث الاجراءات الواج ب إتباعه ا بحس ب الجه ة الت ي یق دم أمامه ا الطع ن ب الی  

  یخض   ع إل   ى الاجراءات ف إذا ق دم ا
لطل ب أم ام المحكم ة أو المجل   س القض   ائ 

م   ن ق انون الاجراءات الجزائية ، ویخض ع  331المنص وص علیه   ا ف   ي الم   ادة 

للإج راءات المنص وص علیه ا ف ي ق انون الإج  ارءات المدنی ة إذا قدم الطلب أمام 

ویر -1 .(الاجراءات الجزائية ن قانون م 331المادة ) المحكمة العلیا  الطعن بالی  

ءات ا ر م  ن ق  انون الإج   331بمقتض  ى أحك  ام الم  ادة  :أمام المحكمة أو المجلس

وی  ر ورق ة م ن أو ارق از الج ئی  ة، إذا حص  ل أثن  اء جلس  ة أو مجل س أن أدع ى بی  

د أخ  ذ ملاحظ ة النیاب ة العام ة ال  دعوى فلتل ك الجه ة القض  ائیة إن تق رر بع 

وی ر م ن الجه ة القضائیة  وأط راف ال دعوى أو ع دم إیقافه ا ریثم ا یفص ل ف ي الی  

ذا إنقض   ت ال   دعوى العمومی   ة أو ك   ان لا یمك   ن وتض   یف نف   س  .المختصة ٕٕ
وی ر او ل م یتب ی   أن م ن ق دم الم   ادة ف   ي فقرته   ا الثانی   ة وا مباش رتها ع ن تهم ة الی   

ویر قضت المحكم ة أو المجل س  الورق ة ك ان ق د إس تعملها متعم دا ع ن ذٕا قصد الی  

ویرها  المط روح أمام ه ال دعوى الأص لیة بص فة فرعی ة ف ي  صفة الورقة المدعى بی  

. 
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 :الحجز غت  المؤسس و التعويض عنه  :المبحث الثالث 

 :مفهوم الحجز غت  المؤسس : المطلب الاول  

كما سبق الاشارة اليه  حول اج راء الحج ز الجمرك ي وفق ا للمفه وم الجمرك ي عل ى ان ه إجراء 

أو ت دبی  تحفظ ي مؤق  ت ف  ي الغال  ب یق  وم ب  ه ع  ون الجم  ارك أو أي أع  وان الدول  ة الم  ؤهلی   

ی    ع أو التنظیم وین ص ب أص لا عل ى مح ل أو موض وع الغ ش أو بحك  م الف  انون او التشر

ا جزئیا أو كلیا أو تحویلها ع ن  التهری ب الجمرك ي س واء كانت البضائع محظورة حض 

ادها وتص دیرها خ ارج  مقص دها ألامتيازي بطریق ة غی ر ش رعیة او عل ى أس اس اس تی 

ویعد اجراء الحجز   .ركیة لدى المكاتب الجم المكات ب الجمركی ة أو ب دون تص ری    ح بش أنها 

الجمرك  بمثابة اج راء التل بس بالجریم ة ف ي الق انون الع ام وطالم ا ان الجرائم الجمركی ة ف ي 

مجمله ا جرائم متل بس به ا ف ان اج راء الحج ز هو الطری ق الع ادي لمعاینته ا كما یتجلى ذلك 

  040حیث نصت المادة  .الجمارك 21/24من قانون  040و 042من خلال نص المواد 

تعد معاینة الجریمة الجمركیة یجب توجیه البضائع مح ل الغ ش إل اقرب مكتب جمرك  

من قانون الإجراءات الجزائية الجریم ة  42وتعرف المادة  .او إيداعها فیه او مركز جمرك  

یم ة المرتكب ة المتل بس به ا وه ي عل ى وج ه ه ذه الص ورة تنطب ق تمام ا ع لى الخص وص الجر 

 . ف ي الح ال او عق ب ارتكابه ا على مجم ل الجرائم الجمركی ة 

  مادته 
عندما يكون الحجز المطبق : " على  323لقد نص قانون الجمارك الجزائري ف 

  نسبة  042بمقتض  المادة 
  ، فان لملك البضاعة الحق ف 

اعلاه لا يستند ال اي اسا قانوئ 

عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة ، و هذا ابتداء من  %2/0فائدة تعويضية قدرها 

 ." .تاري    خ الحجز ال غاية التسليم او العرض الذي يقدم اليه 

اذن و تبعا لنص المادة المنوه عنها اعلاه فان قانون الجمارك الجزائري مثلما قرر مسالة 

  اطار محاربة و قمع الجرائم الجمركية ، و ردع الم
خالفی   ، فانه بالمقابل حجز البضائع ف 

  فان تعويض عن نص على حالة وجود 
حجز غی  مؤسس و لا يستند على نص قانوئ 

من  042المسؤولية ترتب على ادارة الجمارك بضي    ح العبارة ، و بالرجوع ال نص المادة 

طة " قانون الجمارك نجدها تنص على مايلى   يمكن لاعوان الجمارك و ضباط الشر

  قانون الاجراءات الجزائية و اعوان مصلحة القضائية و اعوا
نها المنصوص عليه ف 

ائب و اعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطء و كذا الاعوان المكلفی   بالتحريات  الض 
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الاقتصائية و المنافسة و الاسعارو الجودة و قمع الغش ، ان يقوموا بمعاينة المخالفات 

 .الجمركية و ضبطها 

   ان معاينة لمخالفة
 :الجمركية تخول الحق للأعوان المحررين للمحض  ان يحجزوا ما يائ 

 .  البضائع الخاضعة للمصادرة 

  حدود الغرامات المستحقة قانونا
  حوزة المخالف كضمان ف 

  ه  ف 
 .   البضائع الاخرى الئ 

 .  اية وثيقة مرافقة للبضائع

  حالة التلبس يمكنهم القيام بتوقيف المخالفی   و احضار 
هم فورا امام وكيل الجمهورية ، ف 

 . " مع مراعاة الاجراءات القانونية 

ق  انون  042اذن معاین ة الجریم ة الجمركی ة تخ ول للأع وان الم ذكورین ف ي ن ص الم ادة 

الجم  ارك المح  ررین لمحض  ر الحجز ان یحج  زوا البض ائع القابل  ة للمص  ادرة أو البض  ائع 

ه  ي ف  ي ح  وزة المخ  الف كض  مان ف  ي ح  دود الغرامات المس تحقة قانون ا او ای ة الأخ  رى الت  ي 

توجی ه البض  ائع بم  ا  وثیق ة مرفق ة له ده البض اعة وعن د معاین ة المخالف ة الجمركی ة یج ب

ج ز وت ودع فیه  ا وس ائل النق  ل والوث  ائق المحج  وزة ال ى اق  رب مكت  ب جمركی  ا ومك  ان الح

فی ه وتبق ى البض ائع المحج وزة ف ي نطاق الای داع ف ي انتظ ار تس ویة وض عیتها القانونی ة 

بص دور حك م بمص ادرتها او ام ر رئ یس المحكم ة ببیعه ا ولا تس ري اج ال الای داع ب ل تبف  

ة نح و لحسن التضف فیها من طرف القابض،كما ان الحج ز الجمرك ي یعتب ر اول خط و 

المصادرة و هو من الجزاءات المقرر لقم ع الجریم ة الجمركی ة ال ى جان ب الغرام ة 

ا دون مقاب ل والدول ة  .والعقوب ات الس البة للحریة ویع رف عل ى ان ه ن زع لملكی ة الم ال جی 

ه ادا ما استعمل لارتك س واء ضافته ال ى أم لاك او  اب كان المال ملك لذات الشخص او لغی 

ومس الة الحج  ز تك  رس فك رة وج ود المخالف  ة الجمركی ة وه ذه  .الجریمة الجمركیة 

  ویضیع معها دلیل الجریمة
  ادا لم تحجز تختف 

لان  .المخالف ة تنص  ب عل ى البضائع الئ 

الحج ز الجمرك ي یتمح ور أساس ا عل ى البض ائع وعرض ها عل ى مس  تندات الت ي ترافق البضائع 

 عتبار ان قانون الجمارك هدف ه البض اعة وی  ه دف ال ى البح ث ع ن التهری ب بطریق ةبا

 . الحجز ال وضع ید الجمارك على البضاعة القابلة للمصادرة

من قانون الجمارك ، و  042و عليه فمخالفة ما سبق ذكره و عدم التقيد بمضمون المادة 

، هذا من جهة و من جهة ثانية   نه تعويضا ، يمكن ان ينجر ع القيام بحجز بضائع او وثائق
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ل  الذي نصت  324، فانه حسب نص المادة 
  حالة التفتيش المی  

من قانون الجمارك ، ف 

من قانون الجمارك ، انه اذا تم حجز اية اشياء او بضائع دون ان يوجد  41عليه المادة 

  سبب للحجز و دون وجود سبب او علاقة بالمخالفات الجمركية المنصو 
ص عليها ف 

له ان يطالب بتعويضات مدنية  القانون ، فانه يخول للشخص الذي جرى التفتيش بمی  

تب على ظروف التفتيش   .يحتمل ان تی 

و بطبيعة الحال فان فالمسؤولية هنا تقوم على عاتق ادارة الجمارك بنص القانون ، و يبف  

  الدعوى هنا 
  البينة على من ادعى  للإثباتالسی  ف 

 ايضا تقدير المسألة و الظروف و للقاض 

  يمكن ان يحكم بها
  اكتست التفتيش، و تحميل ادارة الجمارك التعويضات الئ 

 .الئ 

ي 
 .مسألة التعويض عن الحجز غت  المؤسس: المطلب الثان 

من قانون الجمارك وضعت الاطر القانونية لعملية الحجز و وضحت ايضا   042ان المادة 

  يمكن ان تح
  اطار معاينة المخالفات الجمركية، و ان كل ما يخرج عن هذا الامور الئ 

جز ف 

  قيام التعويض 
  مفهوم الحجز غی  المؤسس ، و يرتب بذلك المسؤولية ف 

الاطار يدخل ف 

 .لمالك البضاعة 

  مادته 
عندما يكون الحجز المطبق : " على  323و قد نص قانون الجمارك الجزائري ف 

   س يستند ال اي اسااعلاه لا  042بمقتض  المادة 
  ، فان لمالك البضاعة الحق ف 

قانوئ 

عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة ، و هذا ابتداء  %2/0نسبة فائدة تعويضية قدرها 

 ."من تاري    خ الحجز ال غاية التسليم او العرض الذي يقدم اليه 

جد سبب للحجز اثر عندما يتبی   انه لا يو : من قانون الجمارك على  324كما نصت المادة 

ل  ، تطبيقا لاحكام المادة 
من هذا القانون يجوز للشخص الذي جري  41تفتيش می  

تب على ظروف التفتيش له ان يطالب بتعويضات مدنية يحتمل ان تی   .التفتيش بمی  

من قانون الجمارك و الاطار الذي وضعته ، و  042فمخالفة و عدم التقيد بمضمون المادة 

ائع او وثائق يعد حجزا غی  مؤسس قانونا ، هذا من جهة و من جهة ثانية القيام بحجز بض

ل  الذي نصت  324، فانه حسب نص المادة 
  حالة التفتيش المی  

من قانون الجمارك ، ف 

من قانون الجمارك ، انه اذا تم حجز اية اشياء او بضائع دون ان يوجد  41عليه المادة 

   سبب للحجز و دون وجود سبب او علاقة
بالمخالفات الجمركية المنصوص عليها ف 
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له ان يطالب بتعويضات مدنية  القانون ، فانه يخول للشخص الذي جرى التفتيش بمی  

تب على ظروف التفتيش   .يحتمل ان تی 

و بطبيعة الحال فان فالمسؤولية هنا تقوم على عاتق ادارة الجمارك بنص القانون ، و يبف  

  الدعوى هنا يخضع لق
  السی  ف 

  ايضا تقدير المسألة و الظروف الئ 
واعد الاثبات و للقاض 

  يمكن ان يحكم بها
 .اكتست التفتيش، و تحميل ادارة الجمارك التعويضات الئ 

 :خاتمة

في الأخير و تبعا لما تم تبيانه نكون قد حاولنا الإحاطة و الإلمام بالحجز الجمركي و 

إلى مسؤولية إدارة الجمارك التي تقع في مفهومه و كذا إجراءاته و خصوصيته كما تطرقنا 

حالة وجود حجز غير مؤسس و غير مسبب ، و إمكانية فرض تعويض لمالك البضاعة 

طبقا  ،.من قانون الجمارك 042و  41التي تم حجزها بطريقة مخالفة لأحكام المادتين 

  الواقع العملى  تبی   ل 324و  323لنص المادتی   
نا من قانون الجمارك ، مع الاشارة انه ف 

  عدة مجالس قضائية و مع عدة ادارات جمركية علىبعد البحث 
 مستوى عدة ولايات ف 

تطبيقا لنص  غی  المؤسس  جز ة تخص التعويض عن الحعن وجود احكام او قرارات قضائي

  هذا الموضوع ون الجمارك ،من قان 324و  323المادتی    
انه لا توجد احكام او قرارات ف 

 صادرة عن جهات قضائية

ة القانونان  ا لإدارة الجمارك بسبب مهامه الكبی     الجمرك  رغم انه منح امتيازا كبی 
ف 

  و حمايته ، جعل منها ايضا مسؤولة و وقع عليها مسؤولية 
الحفاظ على الاقتصاد الوطئ 

  
  الحجوز غی  المسببة و غی  المستندة ال اساس قانوئ 

و بذلك شكل حماية .مدنية ف 

  الرجوع على ادارة الجمارك و مطالبتها بالتعويض 
 .ايضاقانونيا لأصحاب البضائع ف 

 

 


